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ديــبــــاجــــــة

          الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرًّا.

          فتاريخــه الطوّيــل سلســلة متصّلــة الحلقــات مــن الكفــاح والجهــاد، جعلــت الجزائــر 

دائمــا منبــت الحريــة، وأرض العــزةّ والكرامــة.

          لقــد عرفــت الجزائــر في أعــزّ اللحّظــات الحاســمة التــي عاشــها البحــر الأبيــض المتوسّــط، 

كيــف تجــد في أبنائهــا، منــذ العهــد النّوميــدي، والفتــح الإســامي، حتّــى الحــروب التحّريريّــة 

ــوال  ــرة، ط ــة مزده ــاة دول ديمقراطي ــي، وبن ــدة والرقّ ــة، والوح ــتعمار، روّادا للحرّيّ ــن الاس م

فــرات المجــد والسّــام.

ــا  ــا عظي ــا وتتويج ــر مصيره ــة في تقري ــوّل فاصل ــة تح ــر 1954 نقط           وكان أوّل نوفم

لمقاومــة ضروس، واجهــت بهــا مختلــف الاعتــداءات عــى ثقافتهــا، وقيمهــا، والمكوّنــات 

الأساســية لهوّيتّهــا، وهــي الإســام والعروبــة والأمازيغيــة. وتمتــدّ جــذور نضالهــا اليــوم في شــتىّ 

ــد. ــا المجي ــن في مــاضي أمّته الميادي

ــواء  ــم انضــوى تحــت ل ــة، ث ــة الوطنيّ ــريّ في ظــلّ الحرك ــعب الجزائ ــع الشّ ــد تجمّ           لق

ــل بمصــره الجماعــيّ  ــات جســاما مــن أجــل أن يتكفّ ــدّم تضحي ــيّ، وق ــر الوطن جبهــة التحّري

ــتوريةّ  ــساته الدّس ــيّد مؤسّـ ــتعادتين، ويش ــة المس ــة الوطنيّ ــة الثقافيّ ــة والهويّ ــف الحرّي في كن

ــة. ــعبيّة الأصيل الشّ

          وقــد توّجــت جبهــة التحّريــر الوطنــيّ مــا بذلــه خــرة أبنــاء الجزائــر مــن تضحيــات في 

الحــرب التحّريريـّـة الشّــعبية بالاســتقلال، وشــيّدت دولــة عصريـّـة كاملــة الســياّدة.

          إنّ إيمــان الشّــعب بالاختيّــارات الجماعيّــة مكّنــه مــن تحقيــق انتصــارات كــرى، 

ــده،  ــعب وح ــة الشّ ــة في خدم ــا دول ــا، وجعلته ــة بطابعه ــرّوات الوطني ــتعادة ال ــا اس طبعته

ــي. ــط خارج ــن أي ضغ ــدة ع ــتقلاليّة، بعي ــكلّ اس ــلطاتها ب ــارس س تم

         إن الشّــعب الجزائــريّ ناضــل ويناضــل دومــا في ســبيل الحرّيّــة والدّيمقراطيّــة، ويعتــزم 

ــة في  ــريّ وجزائريّ ــسات دســتوريةّ، أساســها مشــاركة كلّ جزائ ــي بهــذا الدّســتور مؤسّـ أن يبن

ــة، والمســاواة، وضــان  ــة، والقــدرة عــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيّ تســيير الشّــؤون العموميّ

الحرّيّــة لــكلّ فــرد.

          فالدّســتور يجسّــم عبقريـّـة الشّــعب الخاصّــة، ومرآتــه الصّافيــة التــي تعكــس تطلعّاتــه، 

ــد  ــة العميقــة التــي أحدثهــا، وبموافقتــه عليــه يؤكّ وثمــرة إصراره، ونتــاج التحّــوّلات الاجتماعيّ

بــكلّ عــزم وتقديــر أكــر مــن أيّ وقــت مــى ســموّ القانــون.

          إن الدّســتور فــوق الجميــع، وهــو القانــون الأســاسّي الــذي يضمــن الحقــوق والحرّيـّـات 

الفرديـّـة والجماعيّــة، ويحمــي مبــدأ حرّيـّـة اختيــار الشّــعب، ويضفــي الشّعيّــة عــى ممارســة 

السّــلطات، ويكفــل الحمايــة القانونيّــة، ورقابــة عمــل السّــلطات العموميّــة في مجتمــع تســوده 

الشّعيّــة، ويتحقّــق فيــه تفتـّـح الإنســان بــكلّ أبعــاده.
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          فالشّــعب المتحصّــن بقيّمــه الرّوحيّــة الراّســخة، والمحافــظ عــى تقاليــده في التضّامــن 

والاجتماعــيّ،  الثقــافّي،  التقــدّم  الفعّالــة في  المســاهمة  عــى  قدرتــه  واثــق في  والعــدل، 

ــد. ــوم والغ ــالم الي ــاديّ، في ع والاقتص

          إن الجزائــر، أرض الإســام، وجــزء لا يتجــزأّ مــن المغــرب العــربي الكبــر، وأرض عربيّــة، 

وبــاد متوســطيّة وإفريقيّــة تعتــزّ بإشــعاع ثورتهــا، ثــورة أوّل نوفمــر، ويشرفّهــا الاحــرام الــذي 

أحرزتــه، وعرفــت كيــف تحافــظ عليــه بالتزامهــا إزاء كلّ القضايــا العادلــة في العــالم.

ــة،  ــق بالحرّيّ ــكه العري ــؤولياّت، وتمسّ ــه بالمس ــه، وإحساس ــعب، وتضحيات ــر الشّ           وفخ

والعدالــة الاجتماعيّــة، تمثـّـل كلهــا أحســن ضــان لاحــرام مبــادئ هــذا الدّســتور الــذي يصادق 

عليــه وينقلــه إلى الأجيــال القادمــة ورثــة روّاد الحرّيّــة، وبنــاة المجتمــع الحــرّ.
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الباب الأول
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

الفصل الأول
الجزائر

المادة الأولى : الجزائر جمهوريةّ ديمقراطيّة شعبيّة. وهي وحدة لا تتجزأّ.

المادة 2 : الإسلام دين الدّولة.

المادة 3 : اللغّة العربية هي اللغّة الوطنيّة والرسّميةّ.

المادة 4 : عاصمة الجمهوريةّ مدينة الجزائر.

المادة 5 : العلم الوطنيّ، وخاتم الدّولة، والنّشيد الوطنيّ، يحدّدها القانون.

الفصل الثّاني
الشعب

المادة 6 : الشّعب مصدر كلّ سلطة.

السيّادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده.

            المادة 7 : السّلطة التأسيسيّة ملك للشّعب.

          يمارس الشّعب سيّادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريةّ التي يختارها.

          يمارس الشّعب هذه السيّادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثلّيه المنتخبين.

          لرئيس الجمهوريةّ أن يلتجئ إلي إرادة الشّعب مباشرة.

          المادة 8 : يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي :

          - المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه،

          - المحافظة على الهويةّ، والوحدة الوطنيّة، ودعمهما،

          - حماية الحرّياّت الأساسيةّ للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثقافّي للأمّة،

          - القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،

          - حمايــة الاقتصــاد الوطنــي مــن أيّ شــكل مــن أشــكال التلّاعــب، أو الاختــاس، أو الاســتحواذ، أو المصــادرة 

غــر المشروعــة.

          المادة 9 : لا يجوز للمؤسّسات أن تقوم بما يأتي :

         - الممارسات الإقطاعيّة، والجهويةّ، والمحسوبيةّ،

         - إقامة علاقات الاستغلال والتبعيةّ،

          - السّلوك المخالف للخُلقُ الإسلاميّ وقيم ثورة نوفمبر.

          المادة 10 : الشّعب حرّ في اختيار ممثلّيه.

          لا حدود لتمثيل الشّعب، إلاّ ما نـصّ عليه الدّستور وقانون الانتخابات.
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الفصل الثالث
الـدّولـة

        المادة 11 : تستمدّ الدّولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشّعب.

        شعارها : » بالشّعب وللشّعب ».

        وهي في خدمته وحده.

        المادة 12 : تمارس سيادة الدّولة على مجالها البريّّ، ومجالها الجوّيّ، وعلى مياّهها.

        كــا تمــارس الدّولــة حقهــا الســيّد الــذي يقــرهّ القانــون الــدّولّي عــى كلّ منطقــة مــن مختلــف مناطــق المجــال 

البحــريّ التــي ترجــع إليها.

        المادة 13 : لا يجوز ألبتة التـّنازل أو التخّلّ عن أيّ جزء من التّاب الوطني.

        المادة 14 : تقوم الدّولة على مبادئ التنّظيم الدّيمقراطي والعدالة الاجتماعية.

        المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبّ فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عملالسّلطات العمومية.

        المادة 15 : الجماعات الإقليميّة للدّولة هي البلدية والولاية.

        البلدية هي الجماعة القاعديةّ.

        المــادة 16 : يمثّــل المجلــس المنتخــب قاعــدة اللامّركزيــة، ومــكان مشــاركة المواطنــن في تـسـيـيـــر الشّـــؤون 

العموميــة.

المادة 17 : الملكيّة العامّة هي ملك المجموعة الوطنيةّ.

        وتشــمل باطــن الأرض، والمناجــم، والمقالــع، والمــوارد الطبيعيــة للطاّقــة، والثـّــرواتالمعدنية الطبيعيــة والحيــة، 

في مختلــف مناطــق الأمــاك الوطنيــة البحريــة، والميــاه، والغابــات.

        كــا تشــمل النقــل بالســكك الحديديــة، والنقــل البحــري والجــوي، والبريــد والمواصلاتالسّــلكية واللاسّــلكية، 

وأمــاكا أخــرى محــدّدة في القانــون.

       المادة 18 : الأملاك الوطنية يحدّدها القانون.

        وتتكوّن من الأملاك العمومية والخاصّة التي تملكها كلّ من الدّولة، والولاية، والبلدية.

        يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.

        المادة 19 : تنظيم التجّارة الخارجية من اختصاص الدّولة.

        يحدّد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.

        المادة 20 : لا يتم نزع الملكية إلاّ في إطار القانون. ويترتـّب عليه تعويض قبلّي عادل، ومنصف.

        المــادة 21 : لا يمكــن أن تكــون الوظائــف في مؤسّـــسات الدّولــة مصــدرا للــرّاء،    ولا وســيلة لخدمــة المصالــح 

الخاصة.

        المادة 22 : يعاقب القانون على التعّسّـف في استعمال السّلطة.

        المادة 23 : عدم تحيّز الإدارة يضمنه القانون.

        المادة 24 : الدّولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفّل بحماية كلّ مواطن في الخارج.

       المادة 25 : تنتظم الطاّقة الدّفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.

ــن  ــاع ع ــي، والدّف ــتقلال الوطن ــى الاس ــة ع ــعبي في المحافظ ــي الش ــش الوطن ــة للجي ــة الدّائم ــل المهم         تتمث

ــة. ــيّادة الوطني الس
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    كــا يضطلــع بالدّفــاع عــن وحــدة البــاد، وســامتها الترابيــة، وحمايــة مجالهــا الــريّ والجــوّي، ومختلــف مناطــق 

ــا البحرية. أملاكه

ــشّعوب  ــة للـ ــيادة المشروع ــاس بالسّ ــل المس ــن أج ــرب م ــوء إلى الح ــن اللجّ ــر ع ــع الجزائ ــادة 26 : تمتن         الم

ــا. ــرى وحرّيته الأخ

        وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّولية بالوسائل السّلميةّ.

        المــادة 27 : الجزائــر متضامنــة مــع جميــع الشــعوب التــي تكافــح مــن أجــل التحــرّر الســياسي والاقتصــادي، 

والحــقّ في تقريــر المصــر، وضــدّ كلّ تمييــز عنــري.

ــدّول،  ــن ال ــة ب ــات الودّي ــة العلاق ــدّولي، وتنمي ــاون ال ــم التع ــل دع ــن أج ــر م ــل الجزائ ــادة 28 : تعم        الم

عــى أســاس المســاواة، والمصلحــة المتبادلــة، وعــدم التدخّــل في الشــؤون الدّاخليــة. وتـتـبـــنّى مبــادئ ميثــاق الأمــم 

ــه. ــدة وأهداف المتحّ

 

الفصل الرابع
الحـقــوق والحــرّيـات

          المــادة 29 : كلّ المواطنــن سواســية أمــام القانــون. ولا يمكــن أن يتــذرّع بــأي تمييــز يعــود ســببه إلى المولــد، 

أو العــرق، أو الجِنــس، أو الــرّأي، أو أيّ شرط أو ظــرف آخــر، شــخصي أو اجتماعــي.

          المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفّة بالقانون.

          شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محدّدة القانون.

          المــادة 31 : تســتهدف المؤسســات ضــان مســاواة كلّ المواطنــن والمواطنــات في الحقــوق والواجبــات بإزالــة 

ــاة السياســية،  ــة في الحي ــع الفعليّ ــح شــخصية الإنســان، وتحــول دون مشــاركة الجمي ــوق تفت ــي تع ــات الت العقب

والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة.

          المادة 32 : الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.

ــوه مــن جيــل إلى جيــل كي  ــات، واجبهــم أن ينقل ــع الجزائريــن والجزائري ــا مشــركا بــن جمي           وتكــوِّن تراث

يحافظــوا عــى ســامته، وعــدم انتهــاك حرمتــه.

ــات  ــة عــن الحقــوق الأساســيةّ للإنســان وعــن الحرّي           المــادة 33 : الدّفــاع الفــردي أو عــن طريــق الجمعي

ــة، مضمــون. ــة والجماعي الفردي

          المادة 34 : تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.

          ويحظر أيّ عنف بدني أو معنوي أو أيّ مساس بالكرامة.

ــة  ــان البدنيّ ــسّ ســامة الإنس ــا يم ــى كلّ م ــات وع ــوق والحرّي ــد الحق ــة ض ــات المرتكب ــادة 35 المخالف           الم

ــة. والمعنويّ

          المادة 36 : لا مساس بحرمة حرّيةّ المعتقد، وحرمة حرّيةّ الرّأي.

          المادة 37 : حرّية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.

          المادة 38 : حرّية الابتكار الفكري والفنّي والعلمي مضمونة للمواطن.

          حقوق المؤلفّ يحميها القانون.

ــغ والإعــام إلاّ بمقتــى  ــة وســيلة أخــرى مــن وســائل التبّلي ــوع أو تســجيل أو أي           لا يجــوز حجــز أي مطب

أمــر قضــائي.
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          المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.

          سّرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.

          المادة 40 : تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة المسكن.

          فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.

          ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائية المختصّة.

          المادة 41 : حرّيات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.

          المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسيّة معترف به ومضمون.

          ولا يمكــن التــذرّع بهــذا الحــق لــرب الحرّيــات الأساســية، والقيــم والمكونــات الأساســية للهويــة 

الوطنيــة، والوحــدة الوطنيــة، وأمــن الــراب الوطنــي وســامته، واســتقلال البــاد، وســيادة الشّــعب، وكــذا الطاّبــع 

ــة. ــوري للدّول ــي والجمه الدّيمقراط

          وفي ظــل احــرام أحــكام هــذا الدّســتور، لا يجــوز تأســيس الأحــزاب السياســية عــى أســاس دينــي أو لغــوي 

أو عرقــي أو جنــي أو مهنــي أو جهــوي.

          ولا يجــوز للأحــزاب السياســية اللجّــوء إلى الدّعايــة الحزبيــة التــي تقــوم عــى العنــاصر المبيّنــة في الفقــرة 

السّــابقة.

          يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.

          لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما. 

          تحدّد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.

          المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.

          تشجّع الدّولة ازدهار الحركة الجمعوية.

          يحدّد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.

ــار بحرّيــة موطــن إقامتــه،  ــع بحقوقــه المدنيــة والسياســية، أن يخت           المــادة 44 : يحــق لــكل مواطــن يتمتّ

وأن يتنقــل عــر الــراب الوطنــي.

          حقّ الدّخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.

          المــادة 45 : كلّ شــخص يعتــر بريئــا حتــى تثبــت جهــة قضائيــة نظاميــة إدانتــه، مــع كلّ الضّمانــات التــي 

يتطلبّهــا القانــون.

          المادة 46 : لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرمّ.

          المــادة 47 : لا يتابــع أحــد، ولا يوقــف أو يحتجــز  إلاّ في الحــالات المحــدّدة بالقانــون، وطبقــا لأشــكال التــي 

نــص عليهــا.

          المــادة 48 : يخضــع التوّقيــف للنّظــر في مجــال التحرّيــات الجزائيــة للرقّابــة القضائيــة، ولا يمكــن أن يتجــاوز 

مــدة ثمــان وأربعــن )48( ســاعة.

          يملك الشخص الذي يوقف للنّظر حق الاتصال فورا بأسرته.

          ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنّظر، إلاّ اسـتـثـناء، ووفقا للشروط المحدّدة بالقانون.

ــي عــى الشــخص الموقــوف، إن طلــب  ــدى انتهــاء مــدّة التوقيــف للنّظــر، يجــب أن يجــرى فحــص طبّ          ول

ذلــك، عــى أن يعلــم بهــذه الإمكانيــة.

         المادة 49 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدّولة.

          ويحدّد القانون شروط التعويض وكيفياته.
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          المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخِب وينُتخَب.

          المــادة 51 : يتســاوى جميــع المواطنــن في تقلّــد المهــام والوظائــف في الدّولــة دون أيــة شروط أخــرى غــر 

الــرّوط التــي يحدّدهــا القانــون.

         المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة.

          حقّ الإرث مضمون.

          الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.

          المادة 53 : الحقّ في التعليم مضمون.

          التعليم مجّاني حسب الشروط التي يحدّدها القانون.

          التعليم الأساسي إجباري.

          تنظمّ الدّولة المنظومة التعليمية.

          تسهر الدّولة على التساوي في الالتحاق بالتعّليم، والتكوين المهني.

          المادة 54 : الرّعاية الصحية حقّ للمواطنين.

          تتكفّل الدّولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعُدية وبمكافحتها.

          المادة 55 : لكلّ المواطنين الحقّ في العمل.

          يضمن القانون في أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنظافة.

          الحقّ في الراّحة مضمون، ويحدّد القانون كيفيات ممارسته.

          المادة 56 : الحقّ النّقابي معترف به لجميع المواطنين.

          المادة 57 : الحقّ في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.

ــي  ــاع الوطن ــن الدّف ــون ممارســة هــذا الحــقّ، أو يجعــل حــدودا لممارســته في ميادي ــع القان           يمكــن أن يمن

ــع. ــة للمجتم ــة الحيوي ــة ذات المنفع ــال العمومي ــات أو الأع ــع الخدم ــن، أو في جمي والأم

          المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدّولة والمجتمع.

          المــادة 59 : ظــروف معيشــة المواطنــن الذيــن لم يبلغــوا ســن العمــل، والذيــن لا يســتطيعون القيــام بــه، 

والذيــن عجــزوا عنــه نهائيــا، مضمونــة.

الفصل الخامس
الواجبات

          المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون.

          يجب على كل شخص أن يحترم الدّستور وقوانين الجمهورية.

          المــادة 61 : يجــب عــى كلّ مواطــن أن يحمــي ويصــون اســتقلال البــاد وســيادتها وســامة ترابهــا الوطنــي 

وجميــع رمــوز الدّولــة.

          يعاقــب القانــون بــكل صرامــة عــى الخيّانــة والتجســس والــولاء للعــدوّ، وعــى جميــع الجرائــم المرتكبــة 

ضــدّ أمــن الدّولــة.

          المادة 62 : على كلّ مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.

          التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.

          تضمن الدّولة احترام رموز الثوّرة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
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          المــادة 63 : يمــارس كلّ واحــد جميــع حرّياتــه، في إطــار احــرام الحقــوق المعــرف بهــا للغــر في الدّســتور، لا 

ســيّما احــرام الحــقّ في الــرف، وســر الحيــاة الخاصــة، وحمايــة الأسرة والشــبيبة والطفولــة.

         المادة 64 : كلّ المواطنين متساوون في أداء الضّيبة.

          ويجب على كلّ واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضّيبية.

         لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلاّ بمقتضى القانون.

         ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية،   أو رسم، أو أيّ حق كيفما كان نوعه.

         المــادة 65 : يجــازي القانــون الآبــاء عــى القيــام بواجــب تربيــة أبنائهــم ورعايتهــم، كــا يجــازي الأبنــاء عــى 

القيــام بواجــب الإحســان إلى آبائهــم ومســاعدتهم.

ــرم  ــة، ويح ــة الوطني ــح المجموع ــة، ومصال ــة العام ــي الملكي ــن أن يحم ــى كلّ مواط ــب ع ــادة 66 : يج          الم

ــة الغــر. ملكي

ــا، بحمايــة شــخصه وأملاكــه  ــع كلّ أجنبــي، يكــون وجــوده فــوق الــراب الوطنــي قانونيّ           المــادة 67 : يتمتّ

طبقــا للقانــون.

          المادة 68 : لا يسلمّ أحد خارج التراب الوطني إلاّ بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.

         المادة 69 : لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يسلمّ أو يطرد لا جئ سياسي يتمتعّ قانونا   بحقّ اللجّوء.

الباب الثاني
تنظيم السلطات

الفصل الأول
السلطة التنفيذية

            المادة 70 : يجسّد رئيس الجمهورية، رئيس الدّولة، وحدة الأمة.

            وهو حامي الدّستور.

            ويجسّد الدّولة داخل البلاد وخارجها.

            له أن يخاطب الأمة مباشرة.

            المادة 71 : ينُتخَب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسّري.

            يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبّ عنها.

           ويحدّد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئّاسية.

            المادة 72 : يمارس رئيس الجمهورية، السّلطة السّامية في الحدود المثبتة في الدّستور.

            المادة 73 : لا يحق أن ينُتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشّح الذي :

            - يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،

           - يدين بالإسلام،

            - يكون عمره أربعين )40( سنة كاملة يوم الانتخاب،

            - يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،

            - يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،



80

دسـتـور  1996

            - يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،

            - يثبت عدم تورطّ أبويه في أعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان    مولودا بعد يوليو 1942،

            - يقدّم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،

            تحدّد شروط أخرى بموجب القانون.

            المادة 74 : مدّة المهمة الرئّاسية خمس )5( سنوات.

            يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرةّ واحدة.

            المــادة 75 : يــؤدّي رئيــس الجمهوريــة اليمــن أمــام الشــعب بحضــور جميــع الهيئــات العليــا     في الأمــة، 

خــال الأســبوع المــوالي لانتخابــه.

            ويباشر مهمته فور أدائه اليمين.

            المادة 76 : يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين حسب النصّ الآتي :

            » بسم الله الرحّمن الرحّيم ،

ــه العــي              وفــاء للتضّحيــات الكــرى، ولأرواح شــهدائنا الأبــرار، وقـــيّم ثــورة نوفمــر الخالــدة، أقســم باللّ

ــة، وأعمــل  ــم، أن أحــرم الدّيــن الإســامي وأمجّــده، وأدافــع عــن الدّســتور، وأســهر عــى اســتمرارية الدّول العظي

عــى توفــر الــرّوط اللازّمــة للسّــر العــادي للمؤسســات والنظّــام الدّســتوري، وأســعى مــن أجــل تدعيــم المســار 

ــرّاب  ــة وقوانينهــا، وأحافــظ عــى ســامة ال ــار الشّــعب، ومؤسســات الجمهوري ــة اختي الدّيمقراطــي، وأحــرم حرّي

ــدون  ــل ب ــية للإنســان والمواطــن، وأعم ــوق الأساس ــات والحق ــي الحرّي ــة، وأحم ــي، ووحــدة الشــعب والأم الوطن

هــوادة مــن أجــل تطــوّر الشــعب وازدهــاره، وأســعى بــكل قــواي في ســبيل تحقيــق المثــل العليــا للعدالــة والحرّيــة 

والسّــلم في العــالم.

            واللهّ على ما أقول شهيد ».

            المــادة 77 : يضطلّــع رئيــس الجمهوريــة، بالإضافــة إلى السّــلطات التــي تخوّلهــا     إيّــاه صراحــة أحــكام 

أخــرى في الدّســتور، بالسّــلطات والصّلاحيــات الآتيــة :

           1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلحّة للجمهورية،

            2 - يتولّ مسؤولية الدّفاع الوطني،

            3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،

            4 - يرأس مجلس الوزراء،

            5 - يعيّ رئيس الحكومة وينهي مهامه،

            6 - يوقعّ المراسيم الرئّاسية،

            7 - له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،

            8 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن  طريق الاستفتاء،

            9 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،

            10 - يسلمّ أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التـّشريفية.

            المادة 78 : يعيّ رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :

            1 - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور،

            2 - الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة،

            3 - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،

            4 - رئيس مجلس الدّولة،
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            5 - الأمين العام للحكومة،

            6 - محافظ بنك الجزائر،

            7 - القضاة،

            8 - مسؤولو أجهزة الأمن،

            9 - الولاة.

            ويعــنّ رئيــس الجمهوريــة ســفراء الجمهوريــة والمبعوثــن فــوق العــادة إلى الخــارج،         وينهــي مهامهــم، 

ويتســلمّ أوراق اعتــاد الممثلــن الدبلوماســيين الأجانــب وأوراق إنهــاء         مهامهــم.

            المادة 79 : يقدّم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينّهم.

            يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء.

            المــادة 80 : يقــدّم رئيــس الحكومــة برنامجــه إلى المجلــس الشــعبي الوطنــي للموافقــة عليــه.   ويجــري 

المجلــس الشــعبي الوطنــي لهــذا الغــرض مناقشــة عامــة.

            ويمكن رئيس الحكومة أن يكيّف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.

            يقدّم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة.

            يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.

ــة  ــدم    موافق ــة ع ــة في حال ــس الجمهوري ــه لرئي ــتقالة حكومت ــة اس ــس الحكوم ــدّم رئي ــادة 81 : يق             الم

ــه. ــج المعــروض علي ــي عــى البرنام ــس الشــعبي الوطن المجل

            يعيّ رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.

            المادة 82 : إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحلّ وجوبا.

ــي  ــس   الشــعبي الوطن ــة انتخــاب المجل ــة إلى غاي ــة في تســيير الشــؤون العادي ــة القائم             تســتمر الحكوم

ــة )3( أشــهر. ــك في أجــل أقصــاه ثلاث وذل

            المادة 83 : ينفـّذ رئيس الحكومة وينسّق البرنامج الذي يصادق عليه        المجلس الشعبي الوطني.

            المادة 84 : تقدّم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.

            تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.

            يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.

            كــا يمكــن أن يترتــب عــى هــذه المناقشــة إيــداع ملتمــس رقابــة يقــوم بــه المجلــس الشــعبي الوطنــي 

طبقــا لأحــكام المــواد 135 و 136 و 137 أدنــاه.

            لرئيــس الحكومــة أن يطلــب مــن المجلــس الشــعبي الوطنــي تصويتــا بالثـــقة. وفي حالــة عــدم الموافقــة 

عــى لائحــة الثـــقة يقــدّم رئيــس الحكومــة اســتقالة حكومتــه.

            في هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبَول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.

            يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.

            المــادة 85 : يمــارس رئيــس الحكومــة، زيــادة عــى السّــلطات التــي تخولهــا إيــاه صراحــة أحــكام         أخــرى 

في الدّســتور، الصلاحيــات الآتية :

            1 - يوزعّ الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستورية،

            2 - يرأس مجلس الحكومة،

            3 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

            4 - يوقعّ المراسيم التنفيذية،
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            5 - يعيّ في وظائف الدّولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78

السابقتي الذّكر.

           6 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.

           المادة 86 : يمكن رئيس الحكومة أن يقدّم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.

ــس  ــن رئي ــة ســلطته في تعي ــس الجمهوري ــأي حــال مــن الأحــوال أن يفــوّض رئي             المــادة 87 : لا يجــوز ب

الحكومــة وأعضائهــا وكــذا رؤســاء المؤسســات الدّســتورية وأعضائهــا الذيــن لم ينــصّ الدّســتور عــى طريقــة أخــرى 

لتعيينهــم.  

            كــا لا يجــوز أن يفــوّض ســلطته في اللجّــوء إلى الاســتفتاء، وحــلّ المجلــس الشــعبي الوطنــي، وتقريــر إجــراء 

الانتخابــات التشريعيــة قبــل أوانهــا، وتطبيــق الأحــكام المنصــوص عليهــا في المــواد 77 و 78 و 91 و مــن 93 إلى 95 

و 97 و 124 و 126 و 127    و 128 مــن الدّســتور.

            المــادة 88 : إذا اســتحال عــى رئيــس الجمهوريــة أن يمــارس مهامّــه بســبب مــرض خطــر    ومزمــن، يجتمــع 

المجلــس الدّســتوري وجوبــا، وبعــد أن يتـثـبّـــت مــن حقيقــة هــذا المانــع بــكلّ الوســائل الملائمــة، يقــرح بالإجــاع 

عــى البرلمــان التصّريــح بثبــوت المانــع.

            يعلــن البرلمــان، المنعقــد بغرفتيــه المجتمعتــن معــا، ثبــوت المانــع لرئيــس الجمهوريــة بأغلبيــة ثلثــي )2/3( 

أعضائــه، ويكلـّـف بتــولّ رئاســة الدّولــة بالنيابــة مــدة أقصاهــا خمســة وأربعــون )45( يومــا، رئيــس مجلــس الأمــة 

الــذي يمــارس صلاحياتــه مــع مراعــاة أحــكام          المــادة 90 مــن الدّســتور.

            وفي حالــة اســتمرار المانــع بعــد انقضــاء خمســة وأربعــون )45( يومــا، يعلــن الشّــغور بالاســتقالة وجوبــا 

حســب الإجــراء المنصــوص عليــه في الفقرتــن الســابقتين وطبقــا لأحــكام الفقــرات الآتيــة مــن هــذه المــادة.

ــغور  ــت الشّ ــا ويثب ــس الدّســتوري وجوب ــع المجل ــه، يجتم ــة أو وفات ــس الجمهوري ــتقالة رئي ــة اس             في حال

ــة. ــائي لرئاســة الجمهوري النه

وتبلغّ فورا  شهادة التصريح بالشّغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

يتولّ رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدّولة مدّة أقصاها ستون )60( يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

            ولا يحق لرئيس الدّولة المعيّ بهذه الطريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.

            وإذا اقترنــت اســتقالة رئيــس الجمهوريــة أو وفاتــه بشــغور رئاســة مجلــس الأمــة لأيّ ســبب كان، يجتمــع 

المجلــس الدّســتوري وجوبــا، ويثبــت بالإجــاع الشــغور النهــائي     

لرئاســة الجمهوريــة وحصــول المانــع لرئيــس مجلــس الأمــة. وفي هــذه الحالــة، يتــولّ        رئيــس المجلس الدّســتوري 

مهــام رئيــس الدّولــة. يضطلّــع رئيــس الدّولــة المعــنّ حســب  الــروط المبيّنــة أعــاه بمهمــة رئيــس الدّولــة طبقــا 

للــرّوط المحــدّدة في الفقــرات الســابقة   وفي المــادة 90 مــن الدّســتور. ولا يمكنــه أن يترشّــح لرئاســة الجمهوريــة.

            المــادة 89 : في حالــة وفــاة أحــد المترشــحين للانتخابــات الرئاســية في الــدور الثــاني         أو انســحابه أو 

حــدوث أيّ مانــع آخــر لــه، يســتمرّ رئيــس الجمهوريــة القائــم أو مــن        يمــارس مهــام رئاســة الدّولــة في ممارســة 

مهامــه إلى غايــة الإعــان عــن انتخــاب رئيــس           الجمهوريــة.

            في هذه الحالة، يمدّد المجلس الدّستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدّة أقصاها ستون )60( يوما.

           يحدّد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام.

            المــادة 90 : لا يمكــن أن تقــال أو تعــدّل الحكومــة القائمــة إبّــان حصــول المانــع   لرئيــس الجمهوريــة، أو 

وفاتــه، أو اســتقالته، حتــى يــرع رئيــس الجمهوريــة الجديــد في ممارســة مهامــه.

            يســتقيل رئيــس الحكومــة القائمــة وجوبــا، إذا ترشّــح لرئاســة الجمهوريــة، ويمــارس وظيفــة رئيــس الحكومــة 
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حينئــذ أحــد أعضائهــا الــذي يعيّنــه رئيــس الدّولة.

            لا يمكــن، في فــرتي الخمســة والأربعــن )45( يومــا والســتين )60( يومــا المنصــوص عليهــا في المادتــن 88 و 

89، تطبيــق الأحــكام المنصــوص عليهــا في الفقرتــن  7 و 8 مــن المــادة 77، والمــواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 

و 174   و 176  و 177 مــن الدّســتور.

ــتور، إلاّ  ــن الدّس ــواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 م ــكام الم ــق أح ــن، تطبي ــن الفترت ــال هات ــن، خ             لا يمك

بموافقــة البرلمــان المنعقــد بغرفتيــه المجتمعتــن معــا، بعــد استشــارة    المجلــس الدّســتوري والمجلــس الأعــى للأمــن.

ــدّة  ــة الطــوارئ  أو الحصــار، لم ــة، حال ــرورة الملحّ ــة، إذا دعــت ال ــس الجمهوري ــرّر رئي ــادة 91 : يق             الم

معيّنــة بعــد اجتــاع المجلــس الأعــى للأمــن، واستشــارة رئيــس   المجلــس الشــعبي الوطنــي، ورئيــس مجلــس الأمــة، 

ورئيــس الحكومــة، ورئيــس المجلــس الدّســتوري، ويتخــذ كل التـّــدابير اللازّمــة لاسـتـتـبـــاب الوضــع.

            ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

            المادة 92 : يحدّد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.

            المــادة 93 : يقــرّر رئيــس الجمهوريــة الحالــة الاســتثنائية إذا كانــت البــاد مهــدّدة بخطــر داهــم يوشــك 

أن يصيــب مؤسســاتها الدّســتورية أو اســتقلالها أو ســامة ترابهــا.

            ولا يتخّــذ مثــل هــذا الإجــراء إلاّ بعــد استشــارة رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي ورئيــس جلــس الأمــة 

والمجلــس الدّســتوري، والاســتماع إلى المجلــس الأعــى للأمــن ومجلــس الــوزراء.

           تخــوّل الحالــة الاســتثنائية رئيــس الجمهوريــة أن يتخّــذ الإجــراءات الاســتثنائية التــي تســتوجبها المحافظــة 

عــى اســتقلال الأمــة والمؤسســات الدّســتورية في الجمهوريــة.

            ويجتمع البرلمان وجوبا.

            تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذّكر التي أوجبت إعلانها.

ــس  ــوزراء بعــد الاســتماع إلى  المجل ــس ال ــة العامــة في مجل ــة التعبئ ــس الجمهوري ــرّر رئي             المــادة 94 : يق

الأعــى للأمــن واستشــارة رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي ورئيــس مجلــس الأمــة.

            المــادة 95 : إذا وقــع عــدوان فعــي عــى البــاد أو يوشــك أن يقــع حســبما نصــت عليــه الترتيبــات الملائمــة 

ــتماع إلى  ــوزراء والاس ــس ال ــاع مجل ــد        اجت ــرب، بع ــة الح ــس الجمهوري ــن رئي ــدة، يعل ــم المتح ــاق الأم لميث

المجلــس الأعــى للأمــن واستشــارة رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي ورئيــس مجلــس الأمــة.

            ويجتمع البرلمان وجوبا.

            ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.

            المادة 96 : يوقف العمل بالدّستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع     السّلطات.

            وإذا انتهت المدّة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.

            في حالــة اســتقالة رئيــس الجمهوريــة أو وفاتــه أو حــدوث أي مانــع آخــر لــه، يخــوّل        رئيــس مجلــس 

ــي  ــروط نفســها الت ــة الحــرب، حســب ال ــي تســتوجبها حال ــات الت ــة، كل الصّلاحي ــاره رئيســا للدّول ــة باعتب الأم

تــري عــى رئيــس الجمهوريــة.

ــس الدّســتوري  ــولى  رئيــس المجل ــة ورئاســة مجلــس الأمــة، يت ــة اقــران شــغور رئاســة الجمهوري             في حال

ــة ســابقا. ــة حســب الــروط المبين وظائــف رئيــس الدّول

           المادة 97 : يوقعّ رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السّلم.

            ويتلقى رأي المجلس الدّستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.

            ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
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الفصل الثاني
السلطة التشريعية

            المــادة 98 : يمــارس السّــلطة التشريعيــة برلمــان يتكّــون مــن غرفتــن، وهــا المجلــس الشــعبي الوطنــي 

ومجلــس الأمــة.

           وله السيّادة في إعداد القانون والتصويت عليه.

           المــادة 99 : يراقــب البرلمــان عمــل الحكومــة وفقــا للــرّوط المحّــددة في المــواد 80   و84 و 133 و 134 

مــن الدّســتور.

           يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقّابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدّستور.

            المــادة 100 : واجــب البرلمــان، في إطــار اختصاصاتــه الدّســتورية، أن يبقــى وفيّــا   لثقــة الشّــعب، ويظــلّ 

يتحسّــس تطلعاتــه.

            المادة 101 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسّري.

ــن  ــن وم ــن ب ــرّي م ــاشر وال ــر المب ــراع غ ــق الاق ــة عــن طري ــس الأم ــا )2/3( أعضــاء مجل             ينتخــب ثلث

طــرف أعضــاء المجالــس الشــعبية البلديــة والمجلــس الشــعبي الــولائي. ويعــن رئيــس الجمهوريــة الثلــث الآخــر مــن 

أعضــاء مجلــس الأمــة مــن بــن الشــخصيات        والكفــاءات الوطنيــة في المجــالات العلميــة والثقافيــة والمهنيــة 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

            عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس  الشعبي الوطني.

            يحدّد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.

            المادة 102 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدّة خمس )05( سنوات.

            تحدّد مهمة مجلس الأمة بمدّة ست )06( سنوات.

            تجدّد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث )03( سنوات.

            لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.

ــس  ــراح رئي ــى اق ــاء ع ــرار، بن ــة بق ــذه الحال ــا ه ــن مع ــه المجتمعت ــد بغرفتي ــان المنعق ــت البرلم             ويثب

الجمهوريــة واستشــارة المجلــس الدّســتوري.

            المــادة 103 : تحــدّد كيفيــات انتخــاب النــواب وكيفيــات انتخــاب أعضــاء مجلــس الأمــة         أو تعيينهــم، 

وشروط قابليتهــم للانتخــاب، ونظــام عــدم قابليتهــم للانتخــاب، وحــالات التنــافي، بموجــب قانــون عضــوي.

            المادة 104 : إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.

            المــادة 105 : مهمــة النائــب وعضــو مجلــس الأمــة وطنيــة، قابلــة للتجديــد، ولا يمكــن الجمــع   بينهــا 

وبــن مهــام أو وظائــف أخــرى.

            المــادة 106 : كل نائــب أو عضــو مجلــس الأمــة لا يســتوفي شروط قابليــة انتخابــه أو يفقدهــا، يتعــرضّ 

لســقوط مهمتــه البرلمانيــة.

            ويقرّر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط   بأغلبية أعضائهما.

            المــادة 107 : النائــب أو عضــو مجلــس الأمــة مســؤول أمــام زملائــه الذيــن يمكنهــم تجريــده مــن مهمتــه 

النيابيــة إن اقــرف فعــا يخــلّ بــرف مهمتــه.

ــا أي نائــب أو عضــو  ــي يتعــرضّ فيه ــن، الــروط الت ــكل واحــدة مــن الغرفت             يحــدّد النظــام الداخــي ل

مجلــس الأمــة للإقصــاء. ويقــرّر هــذا الإقصــاء، حســب الحالــة، المجلــس الشــعبي الوطنــي أو مجلــس الأمــة بأغلبيــة 
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أعضائهــا، دون المســاس بجميــع المتابعــات الأخــرى الــواردة في القانــون.

            المادة 108 : يحدّد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.

            المــادة 109 : الحصانــة البرلمانيــة معــرف بهــا للنــواب ولأعضــاء مجلــس الأمــة مــدّة نيابتهــم ومهمتهــم 

البرلمانيــة.

            ولا يمكــن أن يتابعــوا أو يوقفــوا. وعــى العمــوم لا يمكــن أن ترفــع عليهــم أيــة دعــوى مدنيــة أو جزائيــة أو 

يســلطّ عليهــم أي ضغــط بســبب ماعــروا عنــه مــن آراء أو مــا تلفظــوا  بــه مــن كلام، أو بســبب تصويتهــم خــال 

ممارســة مهامهــم البرلمانيــة.

المــادة 110 : لا يجــوز الــروع في متابعــة أي نائــب أو عضــو مجلــس الأمــة  بســبب جنايــة أو جنحــة إلاّ بتنــازل 

صريــح منــه، أو بــإذن، حســب الحالــة، مــن المجلــس الشــعبي الوطنــي أو مجلــس الأمــة الــذي يقــرّر رفــع الحصانــة 

عنــه بأغلبيــة أعضائــه.

            المــادة 111 : في حالــة تلبُّــس أحــد النــواب أو أحــد أعضــاء مجلــس الأمــة بجنحــة       أو جنايــة، يمكــن 

توقيفــه. ويخطــر بذلــك مكتــب المجلــس الشــعبي الوطنــي، أو مكتــب مجلــس الأمــة، حســب الحالــة، فــوراً.

            يمكــن المكتــب المخطــر أن يطلــب إيقــاف المتابعــة وإطــاق سراح النائــب أو عضــو مجلــس الأمــة، عــى 

أن يعمــل فيــا بعــد بأحــكام المــادة 110 أعــاه.

ــة شــغور              المــادة 112 : يحــدّد قانــون عضــوي شروط اســتخلاف النائــب أو عضــو مجلــس الأمــة في حال

مقعــده.

            المــادة 113 : تبتــدئ الفــرة التشريعيــة، وجوبــا، في اليــوم العــاشر المــوالي لتاريــخ انتخــاب المجلــس الشــعبي 

الوطنــي، تحــت رئاســة أكــر النــواب ســنا، وبمســاعدة أصغــر نائبــن منهم.

            ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكّل لجانه.

            تطبقّ الأحكام السابقة الذّكر على مجلس الأمة.

            المادة 114 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.

            ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.

            المــادة 115 : يحــدّد قانــون عضــوي تنظيــم المجلــس الشــعبي الوطنــي ومجلــس الأمــة، وعملهــا، وكــذا 

العلاقــات الوظيفيــة بينهــا وبــن الحكومــة.

            يحدّد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

            يعدّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الدّاخلي ويصادقان عليهما.

            المادة 116 :  جلسات البرلمان علانية.

            وتدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشّوط التي يحّددها القانون العضوي.

            يجــوز للمجلــس الشــعبي الوطنــي ومجلــس الأمــة أن يعقــدا جلســات مغلقــة بطلــب       مــن رئيســيهما، 

أو مــن أغلبيــة أعضائهــا الحاضريــن، أو بطلــب مــن رئيــس الحكومــة.

ــا  ــار نظامه ــة في إط ــا الدائم ــة لجانه ــس الأم ــي ومجل ــعبي الوطن ــس الش ــكّل المجل ــادة 117 : يش             الم

ــي. الدّاخ

       المادة 118 : يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كلّ سنة، ومدّة كلّ دورة    أربعة )04( أشهر على الأقل.

            يمكــن أن يجتمــع البرلمــان في دورة غــر عاديــة بمبــادرة مــن رئيــس الجمهوريــة. ويمكــن كذلــك أن يجتمــع 

باســتدعاء مــن رئيــس الجمهوريــة بطلــب مــن رئيــس الحكومــة،       أو بطلــب مــن ثلثــي )3/2(  أعضــاء المجلــس 

ــعبي الوطني. الش
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           تختتم الدّورة غير العادية بمجّرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.

             المادة 119 : لكلّ من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين.

            تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون )20( نائبا.

            تعــرض مشــاريع القوانــن عــى مجلــس الــوزراء، بعــد الأخــذ  بــرأي  مجلــس الدّولــة،     ثــم يودعهــا رئيــس 

الحكومــة مكتــب المجلــس الشــعبي الوطني.

     المــادة 120 : يجــب أن يكــون كل مــروع أو اقــراح قانــون موضــوع مناقشــة مــن طــرف المجلــس الشــعبي 

الوطنــي ومجلــس الأمــة عــى التــوالي حتــى تتــم المصادقــة عليــه.

ــص  ــى الن ــي ع ــعبي الوطن ــس الش ــرف المجل ــن ط ــن م ــات القوان ــاريع أو اقتراح ــة مش ــبّ مناقش             تنص

ــه. ــروض علي المع

            يناقــش مجلــس الأمــة النــص الــذي صــوّت عليــه المجلــس الشــعبي الوطنــي ويصــادق ليــه بأغلبيــة ثلاثــة 

أربــاع )4/3( أعضائــه.

            وفي حالــة حــدوث خــاف بــن الغرفتــن، تجتمــع، بطلــب مــن رئيــس الحكومــة، لجنــة متســاوية الأعضــاء 

تتكــون مــن أعضــاء كلتــا الغرفتــن مــن أجــل اقــراح نــص يتعلــق بالأحــكام محــلّ الخــاف.

ــه إلاّ  ــل علي ــه، ولا يمكــن إدخــال أي تعدي ــة علي ــن للمصادق             تعــرض الحكومــة هــذا النــص عــى الغرفت

بموافقــة الحكومــة.

            وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.

            يصــادق البرلمــان عــى قانــون الماليــة في مــدّة أقصاهــا خمســة وســبعون )75( يومــا مــن تاريــخ إيداعــه، 

طبقــا للفقــرات الســابقة.

            وفي حالــة عــدم المصادقــة عليــه في الأجــل المحــدّد ســابقا، يصــدر رئيــس الجمهوريــة مــروع الحكومــة 

بأمــر.

            تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدّستور.

ــادة  ــة، أو زيـ ــه تخفيــض المــوارد العمـوميـ ــه أو نتيجت             المــادة 121 : لا يقبــل اقــراح أي قانــون، مضمون

النفـقـــات العمـوميـــة، إلاّ إذا كـــان مـرفـوقـــا بـتـدابـيـــر تـــستهدف الزيادة       

في إيــرادات الدّولــة، أو توفــر مبالــغ ماليــة في فصــل آخــر مــن النفقــات العموميــة تســاوي   عــى الأقــل المبالــغ 

المقــرح إنفاقهــا.

            المادة 122 : يشّرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدّستور، وكذلك    في المجالات الآتية :

ــات  ــة الحرّي ــة، وحماي ــات العمومي ــام الحرّي ــيما نظ ــية، لا س ــم الأساس ــخاص وواجباته ــوق الأش             1 - حق

ــن، ــات المواطن ــة، وواجب الفردي

ــاق،  ــزواج، والط ــيما ال ــقّ الأسرة، لا س ــخصية، وح ــوال الش ــون الأح ــة بقان ــة المتعلق ــد العام            2 - القواع

ــركات، ــة، وال ــوّة، والأهلي والبن

            3 - شروط استقرار الأشخاص،

            4 - التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،

            5 - القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،

            6 - القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،

ــات  ــح، والعقوب ــات والجن ــد الجناي ــة، لا ســيما تحدي ــاتّ، والإجــراءات الجزائي ــون العقوب             7 - قواعــد قان

ــجون، ــو الشــامل، وتســليم المجرمــن، ونظــام السّ ــا، والعف ــة له ــة المطابق المختلف
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            8 - القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ،

            9 - نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،

            10 - التقـسيم الإقليمي للبلاد،

            11 - المصادقة على المخطط الوطني،

           12 - التصويت على ميزانية الدّولة،

            13 - إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد       أساسها ونسبها،

            14 - النظام الجمركي،

            15 - نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،

            16 - القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،

            17 - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،

            18 - القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة    الحقّ النقابي،

            19 - القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،

            20 - القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،

            21 - حماية التراث الثـقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،

            22 - النظام العام للغابات والأراضي الرّعوية،

            23 - النظام العام للمياه،

            24 - النظام العام للمناجم والمحروقات،

            25 - النظام العقاري،

            26 - الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي،

            27 - القواعد العامة المتعلقة بالدّفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحّة،

            28 - قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،

            29 - إنشاء فئات المؤسـسات،

            30 - إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التـّشريفية.

            المــادة 123 : إضافــة إلى المجــالات المخصّصــة للقوانــن العضويــة بموجــب الدّســتور، يــرّع البرلمــان بقوانــن 

عضويــة في المجــالات الآتية :

           - تنظيم السلطات العمومية ، وعملها،

            - نظام الانتخابات،

            - القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،

            - القانون المتعلق بالإعلام،

            - القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،

            - القانون المتعلق بقوانين المالية،

           - القانون المتعلق بالأمن الوطني.

ــاع )4/3(  ــة أرب ــة         ثلاث ــة المطلقــة للنــواب وبأغلبي             تتــم المصادقــة عــى القانــون العضــوي، بالأغلبي

أعضــاء مجلــس الأمــة.

ــل  ــة مطابقــة النــص مــع الدّســتور مــن طــرف المجلــس الدّســتوري قب ــون العضــوي لمراقب             يخضــع القان

صــدوره.
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ــن  ــي أو ب ــة شــغور المجلــس الشــعبي الوطن ــرّع بأوامــر في حال ــة أن ي            المــادة 124 : لرئيــس الجمهوري

ــان. دورتي البرلم

            ويعــرض رئيــس الجمهوريــة النصــوص التــي اتخّذهــا عــى كل غرفــة مــن البرلمــان  في أول دورة لــه لتوافــق 

. عليها

           تعدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.

            يمكن رئيس الجمهورية أن يشّرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة  في المادة 93 من الدّستور.

           تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.

            المادة 125 : يمارس رئيس الجمهورية السّلطة التنّظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.

            يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.

       المادة 126 : يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين )30( يوما، ابتداء من تاريخ تسلمّه إياه.

            غــر أنــه إذا أخطــرت ســلطة مــن الســلطات المنصــوص عليهــا في المــادة 166 الآتيــة، المجلــس الدّســتوري، 

قبــل صــدور القانــون، يوقــف هــذا الأجــل حتــى يفصــل في ذلــك المجلــس الدّســتوري وفــق الــروط التــي تحدّدهــا 

المــادة 167 الآتيــة.

        المــادة 127 : يمكــن رئيــس الجمهوريــة أن يطلــب إجــراء مداولــة ثانيــة في قانــون تــم التصويــت عليــه في 

غضــون الثلاثــن )30( يومــا المواليــة لتاريــخ إقــراره.

            وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلاّ بأغلبية ثلثي )3/2( أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

       المادة 128 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجّه خطابا إلى البرلمان.

ــات  ــي،     أو إجــراء انتخاب ــس الشــعبي الوطن ــرّر حــل المجل ــة أن يق ــس الجمهوري ــادة 129 : يمكــن رئي        الم

تشريعيــة قبــل أوانهــا، بعــد استشــارة رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي، ورئيــس مجلــس الأمــة، ورئيــس الحكومــة.

            وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة )03( أشهر.

        المــادة 130 : يمكــن البرلمــان أن يفتــح مناقشــة حــول السياســة الخارجيــة بنــاء عــى طلــب رئيــس الجمهوريــة 

أو رئيــس إحــدى الغرفتين.

ــن معــا،  ــه المجتمعت ــان، المنعقــد بغرفتي ــد الاقتضــاء، بإصــدار البرلم ــوج هــذه المناقشــة، عن             يمكــن أن تت

ــة. ــس الجمهوري ــا إلى رئي لائحــة يبلغّه

ــلم والتحالــف والاتحــاد،  ــة، ومعاهــدات السّ ــات الهدن ــة عــى اتفاقي      المــادة 131 : يصــادق رئيــس الجمهوري

والمعاهــدات المتعلقــة بحــدود الدّولــة، والمعاهــدات المتعلقــة بقانــون الأشــخاص، والمعاهــدات التــي تترتــب عليهــا 

نفقــات غــر واردة في ميزانيــة الدّولــة، بعــد أن توافــق عليهــا كلّ غرفــة مــن البرلمــان صراحــة.

ــا في  ــرّوط المنصــوص عليه ــة، حســب ال ــس الجمهوري ــا رئي ــي يصــادق عليه ــادة 132 : المعاهــدات الت         الم

ــون. الدّســتور، تســمو عــى القان

        المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.

            يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.

        المادة 134 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفوي أو كتابي إلى   أيّ عضو في الحكومة.

            ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون )30( يوما.

            وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.

            إذا رأت أيّ مــن الغرفتــن أن جــواب عضــو الحكومــة، شــفويا كان أو كتابيــا، يــرّر إجــراء مناقشــة، تجــري 
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المناقشــة حســب الــروط التــي ينــص عليهــا النظــام الدّاخــي للمجلــس الشــعبي الوطنــي ومجلــس الأمــة.

            تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.

ــى  ــوّت ع ــة، أن يص ــة العام ــان السياس ــته بي ــدى مناقش ــي ل ــعبي الوطن ــس الش ــن المجل ــادة 135 : يمك        الم

ــة. ــى مســؤولية الحكوم ــة ينصــبّ ع ــس رقاب ملتم

            ولا يقُبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقعّه سُبع )7/1( عدد النواب على الأقل.

       المادة 136 : تتم الموافقة على ملتمس الرقّابة بتصويت أغلبية ثلثي )2/3( النواب.

            ولا يتم التصويت إلاّ بعد ثلاثة )03( أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقّابة.

      المــادة 137 : إذا صــادق المجلــس الشــعبي الوطنــي عــى ملتمــس الرقّابــة، يقــدّم رئيــس الحكومــة اســتقالة 

حكومتــه إلى رئيــس الجمهوريــة.

 الفصل الثالث
السّلطة القضائية

       المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون.

       المــادة 139 : تحمــي السّــلطة القضائيــة المجتمــع والحرّيــات، وتضمــن للجميــع ولــكلّ واحــد المحافظــة عــى 

حقوقهــم الأساســية.

       المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الـشّـرعيّة والمساواة.

          الكلّ سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون.

       المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشّعب.

      المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدئي الشّعيّة والشّخصيةّ.

       المادة 143 : ينظر القضاء في الطعّن في قرارات السّلطات الإدارية.

       المادة 144 : تعللّ الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية.

       المــادة 145 : عــى كلّ أجهــزة الدّولــة المختصــة أن تقــوم، في كلّ وقــت وفي كلّ مــكان، وفي جميــع الظــروف، 

بتنفيــذ أحــكام القضــاء.

       المادة 146 : يختصّ القضاء بإصدار الأحكام.

          ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحدّدها القانون.

       المادة 147 : لا يخضع القاضي إلاّ للقانون.

      المــادة 148 القــاضي محمــي مــن كل أشــكال الضغــوط والتدخــات والمنــاورات التــي قــد تــرّ أداء مهمتــه، 

أو تمــسّ نزاهــة حكمــه.

      المــادة 149 : القــاضي مســؤول أمــام المجلــس الأعــى للقضــاء عــن كيفيــة قيامــه بمهمتــه، حســب الأشــكال 

ــون. المنصــوص عليهــا في القان

      المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف أو أيّ انحراف يصدر     من القاضي.   

 المادة 151 : الحقّ في الدّفاع معترف به.

          الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائية.

       المادة 152 : تمثلّ المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.

         يؤسّـس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
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         تضمــن المحكمــة العليــا ومجلــس الدّولــة توحيــد الاجتهــاد القضــائي في جميــع أنحــاء البــاد ويســهران عــى 

احــرام القانــون.

          تؤسّـس محكمة تنازع تتولّ الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدّولة.

       المــادة 153 : يحــدّد قانــون عضــوي تنظيــم المحكمــة العليــا، ومجلــس الدّولــة، ومحكمــة التنّــازع، وعملهــم، 

واختصاصاتهــم الأخــرى.

       المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.

       المــادة 155 : يقــرّر المجلــس الأعــى للقضــاء، طبقــا للــرّوط التــي يحدّدهــا القانــون، تعيــن القضــاة، ونقلهــم، 

وســر ســلمّهم الوظيفي.

          ويســهر عــى احــرام أحــكام القانــون الأســاسي للقضــاء، وعــى رقابــة انضبــاط القضــاة تحــت رئاســة الرئيــس 

الأول للمحكمــة العليا.

       المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليّا في ممارسة رئيس الجمهورية حقّ العفو.

       المادة 157 : يحدّد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.

       المــادة 158 : تؤسّــس محكمــة عليــا للدّولــة، تختــص بمحاكمــة رئيــس الجمهوريــة عــن الأفعــال التــي يمكــن 

وصفهــا بالخيانــة العظمــى، ورئيــس الحكومــة عــن الجنايــات والجنــح، التــي يرتكبانهــا بمناســبة تأديتهــا مهامهــا.

          يحدّد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذا الإجراءات المطبّقة.
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الباب الثالث
الرقابة والمؤسسات الاستشارية

الفصل الأول
الــرّقــابــة

          المادة 159 : تضطلّع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقّابة في مدلولها الشعبي.

       المــادة 160 : تقــدّم الحكومــة لــكلّ غرفــة مــن البرلمــان عرضــا عــن اســتعمال الاعتــادات الماليــة التــي أقرتّهــا 

لــكلّ ســنة ماليــة.

            تختتــم الســنة الماليــة فيــا يخــصّ البرلمــان، بالتصويــت عــى قانــون يتضمــن تســوية ميزانيــة الســنة الماليــة 

المعنيــة مــن قبــل كلّ غرفــة مــن البرلمان.

            المــادة 161 : يمكــن كلّ غرفــة مــن البرلمــان، في إطــار اختصاصاتهــا، أن تنشــئ  في أيّ وقــت لجــان تحقيــق 

في قضايــا ذات مصلحــة عامــة.

ــي  ــل التشريع ــق العم ــق في تطاب ــة بالتحّقي ــة مكلفّ ــزة الرقّاب ــتورية وأجه ــسات الدّس ــادة 162 : المؤسـ        الم

والتنفيــذي مــع الدّســتور، وفي ظــروف اســتخدام الوســائل المادّيــة والأمــوال العموميــة وتســييرها.

       المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلفّ بالسّهر على احترام الدّستور.

           كــا يســهر المجلــس الدّســتوري عــى صحــة عمليــات الاســتفتاء، وانتخــاب رئيــس الجمهوريــة، والانتخابــات 

التشريعيــة، ويعلــن نتائــج هــذه العمليات.

ــس  ــم رئي ــن بينه ــاء م ــة )3( أعض ــاء : ثلاث ــعة )9( أعض ــن تس ــتوري م ــس الدّس ــوّن المجل ــادة 164 : يتك        الم

ــا  ــان )2( ينتخبه ــي، واثن ــس الشــعبي الوطن ــا المجل ــان )2(  ينتخبه ــة، واثن ــس الجمهوري ــم رئي ــس يعيّنه المجل

ــة. ــس الدّول ــه مجل ــا، وعضــو واحــد )1(  ينتخب ــة العلي ــه المحكم ــة، وعضــو واحــد )1( تنتخب ــس الأم مجل

ــة أو أيّ  ــة   أيّ عضويّ ــن ممارس ــون ع ــم، يتوقفّ ــتوري أو تعيينه ــس الدّس ــاء المجل ــاب أعض ــردّ انتخ             بمج

ــة أخــرى. ــف أو مهم ــة أو تكلي وظيف

            يعيّ رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدّستوري لفترة واحدة مدتها    ست )6( سنوات.

            يضطلّــع أعضــاء المجلــس الدّســتوري بمهامهــم مــرة واحــدة مدّتهــا ســت )6( ســنوات، ويجــدّد نصــف عــدد 

أعضــاء المجلــس الدســتوري كل ثلاث )3( ســنوات.

ــاه صراحــة أحــكام  ــا إيّ ــي خوّلته ــة إلى الاختصاصــات الت ــس الدّســتوري، بالإضاف ــادة 165 : يفصــل المجل        الم

أخــرى في الدّســتور، في دســتورية المعاهــدات والقوانــن، والتنظيــات، إمــا بــرأي قبــل أن تصبــح واجبــة التنفيــذ، 

ــة العكســية. أو بقــرار في الحال

ــن  ــا   في دســتورية القوان ــه وجوب ــة، رأي ــس الجمهوري ــس الدّســتوري، بعــد أن يخطــره رئي ــدي المجل             يب

ــا البرلمــان. ــة بعــد أن يصــادق عليه العضوي

            كــا يفصــل المجلــس الدّســتوري في مطابقــة النظــام الدّاخــي لــكل مــن غرفتــي البرلمــان للدّســتور، حســب 

الإجــراءات المذكــورة في الفقرة السّــابقة.

       المــادة 166 : يخطــر رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي أو رئيــس مجلــس الأمــة، المجلــس 

الدّستوري.
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       المــادة 167 : يتــداول المجلــس الدّســتوري في جلســة مغلقــة، ويعطــي رأيــه أو يصــدر قــراره في ظــرف العشريــن 

)20( يومــا المواليــة لتاريــخ الإخطار.

            يحدّد المجلس الدّستوري قواعد عمله.

       المــادة 168 : إذا ارتــأى المجلــس الدّســتوري عــدم دســتورية معاهــدة أو اتفــاق،أو اتفاقيــة، فــا يتــمّ التصّديــق 

. عليها

       المــادة 169 : إذا ارتــأى المجلــس الدّســتوري أن نصّــاً تشريعيّــا أو تنظيميّــا غــر دســتوريّ، يفقــد هــذا النــص 

أثــره، ابتــداء مــن يــوم قــرار المجلــس.

       المــادة 170 يؤسّــس مجلــس محاســبة يكلـّـف بالرقّابــة البعديــة لأمــوال الدّولــة والجماعــات الإقليميــة والمرافــق 

العمومية.

           يعدّ مجلس المحاسبة تقريراً سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.

            يحدّد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته

الفصل الثاني
المـؤسّـسات الاسـتـشـاريّـة

       المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولّ على الخصوص ما يأتي :

          - الحثّ على الاجتهاد وترقيته،

          - إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه،

          - رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.

       المــادة 172 : يتكــوّن المجلــس الإســامي الأعــى مــن خمســة عــر )15( عضــوا منهــم الرئّيــس، يعينّهــم رئيــس 

الجمهوريــة مــن بــن الكفــاءات الوطنيــة العليــا في مختلــف العلوم.

ــس  ــم الآراء إلى رئي ــه تقدي ــة، مهمت ــس الجمهوري ــه رئي ــن يرأس ــى للأم ــس أع ــس مجل ــادة 173 : يؤسّـ        الم

ــي. ــن الوطن ــة بالأم ــا المتعلق ــة في كل القضاي الجمهوري

          يحدّد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.
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الباب الرّابع
الـتّـعـديـل الـدّسـتـوري

ــس  ــه المجل ــوّت علي ــد أن يص ــتوري، وبع ــل الدّس ــادرة بالتعدي ــق المب ــة ح ــس الجمهوري ــادة 174 : لرئي        الم

الشــعبي الوطنــي ومجلــس الأمــة بنفــس الصيغــة حســب الــرّوط نفســها التــي      تطبّــق عــى نــصّ تشريعــي، 

يعــرض التعديــل عــى اســتفتاء الشّــعب خــال الخمســن )50( يومــا المواليــة لإقــراره.

          يصدر رئيس الجمهورية التعّديل الدّستوري الذي صادق عليه الشعب.

       المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمّن مشروع التعديل الدّستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.

          ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال الفترة التشريعيةّ.

       المــادة 176 : إذا ارتــأى المجلــس الدّســتوري أن مــروع أيّ تعديــل دســتوريّ لا يمــسّ البتـّـة المبــادئ 

العامــة التــي تحكــم المجتمــع الجزائــري، وحقــوق الإنســان والمواطــن وحرياتهــا، ولا يمــسّ بــأيّ كيفيــة التوازنــات 

ــذي  ــون ال ــة أن يصــدر القان ــه، أمكــن رئيــس الجمهوري ــل رأي ــلطات والمؤسســات الدّســتوريةّ، وعلّ الأساســية للسّ

ــاع )3/4(  يتضمّــن التعّديــل الدّســتوري مبــاشرة دون أن يعرضــه عــى الاســتفتاء الشــعبي، متــى أحــرز ثلاثــة أرب

ــي البرلمــان. أصــوات أعضــاء غرفت

       المــادة 177 : يمكــن ثلاثــة أربــاع )3/4( أعضــاء غرفتــي البرلمــان المجتمعتــن معــا، أن يبــادروا باقــراح تعديــل 

الدّســتور عــى رئيــس الجمهوريــة الــذي يمكنــه عرضــه عــى الاســتفتاء الشــعبي.

          ويصدره في حالة الموافقة عليه.

       المادة 178 : لا يمكن أيّ تعديل دستوري أن يمسّ :

          1 - الطاّبع الجمهوري للدّولة،

          2 - النظام الدّيمقراطي القائم على التعدّدية الحزبية،

          3 - الإسلام باعتباره دين الدّولة،

          4 - العربية باعتبارها اللغّة الوطنية والرسّميةّ،

          5 - الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،

          6 - سلامة التراب الوطني ووحدته.



94

دسـتـور  1996

أحكام انتقالية
       المــادة 179 : تتــولّ الهيئــة التشريعيــة القائمــة عنــد إصــدار هــذا الدّســتور وإلى غايــة انتهــاء مهمّتهــا وكــذا 

ــع  ــة التشّري ــي، مهمّ ــس الشــعبي الوطن ــة انتخــاب المجل ــة وإلى غاي ــاء هــذه المهمّ ــد انته ــة بع ــس الجمهوري رئي

ــة. بأوامــر بمــا في ذلــك في المســائل التــي أصبحــت تدخــل ضمــن القوانــن العضوي

          المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسّـسات المنصوص عليها في هذا الدّستور :

          - يســتمرّ سريــان مفعــول القوانــن التــي تتعلــق بالمواضيــع التــي تخضــع لمجــال القوانــن العضويــة، إلى أن 

تعــدّل أو تســتبدل وفــق الإجــراءات المنصــوص عليهــا في الدّســتور،

          - يمــارس المجلــس الدّســتوري بتمثيلــه الحــالي الاختصاصــات المســندة إليــه بموجــب هــذا الدّســتور، حتــى 

تاريــخ تنصيــب المؤسـّــسات الممثلــة فيــه. وكلّ تغيــر أو إضافــة يجــب أن يتــمّ مــع مراعــاة الفقــرة 3 مــن المــادة 

164 مــن هــذا الدّســتور، مــع اســتعمال القرعــة عنــد الحاجــة،

ــة حتــى تنصيــب مجلــس الأمــة.  ــة كامل          - يمــارس المجلــس الشــعبي الوطنــي المنتخــب السّــلطة التشريعي

ويمكــن رئيــس الجمهوريــة وقــف إصــدار القوانــن المتخّــذة بمبــادرة مــن النّــواب إلى غايــة المصادقــة عليهــا مــن 

قبــل مجلــس الأمــة.

          المــادة : 181 : يجــدّد نصــف )1/2( عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة أثنــاء مــدّة العضويــة الأولى عقــب الســنة 

ــرّوط  ــق ال ــة وف ــم القرع ــن وقعــت عليه ــة الذي ــس الأم ــة. ويســتخلف أعضــاء مجل ــق القرع ــة عــن طري الثالث

نفســها وحســب الإجــراء نفســه المعمــول بــه في انتخابهــم    أو تعيينهــم.

          لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدّة  ست )6( سنوات

          المــادة 182 : يصــدر رئيــس الجمهوريــة نــصّ التعّديــل الدّســتوري الــذي أقــرهّ الشّــعب، وينفّــذ كقانــون 

أســاسي للجمهوريــة.

يل 2002 ،  ي 27 محرم عام1423 الموافق 10 أ�ب
ف

 03-02 المؤرخ �
ق
القانون ر�

يتضمن تعديل ا لدستور

إن رئيس الجمهورية

- بناء على الدستور ، لا سيما المواد 3 و 174 و 176 منه،

- وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري،

- وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه،

يصدر قانون التعديل الدستوري الآتي نصه :

المادة الأولى: تضاف مادة 3 مكرر، تصاغ كما يأتي :

»المادة 3 مكرر : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية.

تعمل الدولة لترقيتها و تطويرها بكل تنوعاته اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني«.

المادة 2 : ينشر قانون التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002.

عبد العزيز بوتفليقة
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�ب سنة 2008، 
ف

ي 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نو�
ف

 19-08 مؤرّخ �
ق
 قانون ر�

يتضمن التعديل الدستوري

إن رئيس الجمهورية،

ــواد 5 و62 و74 و77 و79 و80 و81 و83 و 84 و85 و86 و87 و90 و91 و 116  ــيما الم ــتور، لاس ــى الدس ــاء ع - بن

و118 و119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 و 176 و 178 منــه،

- و بعد أخذ رأي المجلس الدستوري المعللّ،

- و بعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه،

يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه: 

المادة الأولى: تعدّل المادة 5 من الدستور و تحرر كما يأتي:

» المادة 5: العلم الوطني و النشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 و هما غير قابلين للتغيير.

هذان الرمزان من رموز الثورة ، هما رمزان للجمهورية بالصفّات التالية:

-1 علم الجزائر أخضر و أبيض تتوسطه نجمة و هلال أحمرا اللوّن.

-2 النشيد الوطني هو »قسما« بجميع مقاطعه.

يحدد القانون خاتم الدولة«.

المادة 2: تضاف مادة 31 مكرر و تحرر كما يأتي:

»المــادة 31 مكــرر: تعمــل الدولــة عــى ترقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة بتوســيع حظــوظ تمثيلهــا في المجالــس 

المنتخبــة.

يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 3: تعدّل المادة 62 من الدستور و تحرر كما يأتي:

»المادة 62 : على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيةّ.

عنــه، الدفــاع  في  المشــاركة  إجباريــة  و  الوطــن  إزاء  المواطــن   التــزام 

واجبان مقدّسان دائمان.

تضمن الدولة احترام رموز الثورة و أرواح الشهداء و كرامة ذويهم و المجاهدين.

و تعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ و تعليمه للأجيال الناشئة.«

المادة 4: تعدل المادة 74 من الدستور و تحرر كما يأتي:

» المادة :74 مدّة المهمة الرئاسية خمس )5( سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية »

المادة 5: تعدل المادة 77 من الدستور و تحرر كما يأتي:

ــع رئيــس الجمهوريــة، بالإضافــة إلى الســلطّات التــي تخّولهــا إيــاه  صراحــة أحــكام أخــرى في  »المــادة 77 : يضطلّ

الدّســتور، بالســلطّات و الصّلاحيــات الآتيــة

-1  هو القائد الأعلى للقوّات المسلحّة للجمهورية،

-2   يتولّ مسؤولية الدّفاع الوطني،

-3   يقرّر السياسة الخارجية للأمة و يوجّهها،

-4   يرأس مجلس الوزراء،

-5   يعيّ الوزير الأول و ينهي مهامه،

ــر الأول لرئاســة اجتماعــات الحكومــة، مــع  ــه للوزي ــة أن يفــوّض جــزءا مــن صلاحيات -6  يمكــن رئيــس الجمهوري

مراعــاة أحــكام المــادة 87 مــن الدســتور،
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ــه، و  ــة وظائف ــر الأول في ممارس ــاعدة الوزي ــرض مس ــر الأول بغ ــواب للوزي ــدّة ن ــا أو ع ــنّ نائب ــه أن يع -7   يمكن

ــم، ينهــي مهامه

-8   يوقع المراسيم الرئاسية،

-9   له حقّ إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات أو استبدالها،

-10   يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،

-11   يبرم المعاهدات الدّولية و يصادق عليها،

-12   يسلمّ أوسمة الدّولة و نياشينها و شهاداتها التشّريفية«.

المادة 6: تعدّل المادة 79 من الدستور و تحرر كما يأتي:

» المادة 79: يعيّ رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.

ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، و ينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة.

يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، و يعرضه في مجلس الوزراء«.

المادة 7: تعدّل المادة 80 من الدستور و تحرر كما يأتي:

» المــادة80: يقــدّم الوزيــر الأول مخطــط عملــه إلى المجلــس الشــعبي الوطنــي للموافقــة عليــه. و يجــري المجلــس 

الشــعبي الوطنــي لهــذا الغــرض مناقشــة عامــة.

و يمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.

يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة«.

المادة 8 : تعدّل المادة 81 من الدستور و تحرر كما يأتي:

» المــادة 81: يقــدّم الوزيــر الأول اســتقالة الحكومــة لرئيــس الجمهوريــة في حالــة عــدم موافقــة المجلــس الشــعبي 

الوطنــي عــى مخطــط عملــه.

يعيّ رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها »

المادة 9: تعدّل المادة 85 من الدستور و تحرر كما يأتي:

» المــادة 85 : يمــارس الوزيــر الأول، زيــادة عــى الســلطات التــي تخوّلهــا إيــاه صراحــة أحــكام أخــرى في الدســتور، 

الصلاحيــات الآتيــة:

-1   يوزعّ الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،

-2   يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات،

-3   يوقعّ المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس  الجمهورية على ذلك،

-4   يعــنّ في وظائــف الدولــة بعــد موافقــة رئيــس الجمهوريــة، و دون المســاس بأحــكام المادتــن 77 و 78 

ــر، ــابقتي الذك الس

-5   يسهر على حسن سير الإدارة العمومية«.

المادة 10: تعدّل المادة 87 من الدستور و تحرر كما يأتي: 

ــر الأول و  ــن الوزي ــة ســلطته في تعي ــأي حــال مــن الأحــوال أن يفــوّض رئيــس الجمهوري » المــادة 87: لا يجــوز ب

أعضــاء الحكومــة و كــذا رؤســاء المؤسســات الدســتورية و أعضائهــا الذيــن لم ينــصّ الدســتور عــى طريقــة أخــرى 

لتعيينهــم.

ــراء  ــر إج ــي، و تقري ــس الشــعبي الوطن ــلّ المجل ــتفتاء، و ح ــلطته في اللجــوء إلى الاس ــوّض س ــا لا يجــوز أن يف ك

ــن 93 إلى  ــواد 77و78و91 و م ــا في الم ــوص عليه ــكام المنص ــق الأح ــا، و تطبي ــل أوانه ــة قب ــات التشريعي الانتخاب
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الدســتور«.   مــن  95و97و124و126و127و128 

المادة 11: تعدّل المادة 90 من الدستور و تحرر كما يأتي:

» المــادة 90: لا يمكــن أن تقــال أو تعــدّل الحكومــة القائمــة إبّــان حصــول المانــع لرئيــس الجمهوريــة أو و فاتــه أو 

اســتقالته حتــى يــرع رئيــس الجمهوريــة الجديــد في ممارســة مهامــه.

يســتقيل الوزيــر الأول و جوبــا إذا ترشّــح لرئاســة الجمهوريــة، و يمــارس وظيفــة الوزيــر الأول حينئــذ أحــد أعضــاء 

الحكومــة الــذي يعّينــه رئيــس الدولــة.

لا يمكــن في فــرتي الخمســة و الأربعــن )45( يومــا و الســتين )60( يومــا المنصــوص عليهــا في المادتــن 88 و 89، 

تطبيــق الأحــكام المنصــوص عليهــا في الفقرتــن 9 و 10 مــن المــادة 77 و المــواد 79 و124 و129 و136و137 و174 

و176 و177مــن الدســتور.

لا يمكــن خــال هاتــن الفترتــن، تطبيــق أحــكام المــواد 91 و93 و94 و95 و97 مــن الدســتور، إلاّ بموافقــة البرلمــان 

المنعقــد بغرفتيــه المجتمعتــن معــا، بعــد استشــارة المجلــس الدســتوري و المجلــس الأعــى للأمــن ». 

المادة 12: تعدّل المادة 178 من الدستور و تحرر كما يأتي:

المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ:

 -1 الطاّبع الجمهوري للدولة،

 -2 النظام الديمقراطي القائم على التعدّدية الحزبية،

 -3 الإسلام باعتباره دين الدّولة،

 -4 العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية،

 -5 الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن،

 -6 سلامة التراب الوطني و وحدته،

 -7 العلم الوطني و النشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة و الجمهورية«.

المادة 13: تستبدل وظيفة »رئيس الحكومة بوظيفة » الوزير الأول » في المواد    

83 و84 و86 و91 و116 و 118 و119 و120 و 125 و129 و137 و158 من الدستور.

ــة  ــة لجزائريّ ــميّة للجمهوريّ ــدة الرّس ــتوري في الجري ــل الدس ــن التعدي ــون المتضم ــذا القان ــر ه ــادة 14: ين الم

الدّيمقراطيـّـة الشّــعبية.

حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008.

 عبد العزيز بوتفليقة


